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  15-19للجنة المنافسة المنعقد في 123ل مرفق المحضر الموجز للاجتماع ا :محضر موجز
 2015یونیو /زیرانح

 ملخص تنفیذي لمناقشة المائدة المستدیرة حول الحیاد التنافسي في سیاسة المنافسة
 2015یونیو /حزیران 18-16

 
 باریس، فرنسا

0Fمن قِبل الأمانة العامة

1 

 عنوان المجموعة

 
 :بالنظر إلى مناقشة المائدة المستدیرة، ومساھمات المندوبین المكتوبة وورقة الأمانة العامة، تتجلى النقاط الرئیسیة التالیة

تعزیز قوانین المنافسة وإجراءات الإنفاذ بالحكومات  عندما تقوم. الحیاد التنافسي مھمٌ لسیاسة المنافسة الفعالّة والعكس صحیح .1
 أو تقیید مبرربدون  تكافؤ الفرص في السوقبتشویھ الخاصة بھا ضد انتھاكات المنافسة، من الضروري ألا تقوم الدول نفسھا 

 .المنافسة
ھا، یمكن تعریف الحیاد التنافسي على أنھ مبدأ تواجھ بموجبھ جمیع الشركات، العامة أو الخاصة، والمحلیة أو الأجنبیة، مجموعة القواعد نفس

إن . لأي مشارك محتمل أو حالي في السوق اغیر مبررً أو تفرض عائقاً وحیث لا تمنح ملكیة الحكومة أو مشاركتھا في السوق میزة تنافسیة 
عندما یكون ھذا مستحیلاً، یجب على الحكومات . الةة، ویساھم في المنافسة الفعّ د منافع اقتصادیة وسیاسیة مھمّ لأنھ یولّ   الحیاد التنافسي مھمٌ 

ق الحیاد لا یمكن تحقی) 1: (سیاسة المنافسة والحیاد التنافسي مترابطانإن . تحدید تكالیف تدخلاتھا على الاقل لتمكین اختیار سیاسة مستنیرة
الة من خلال تحقیق الحد ویضمن الحیاد التنافسي المنافسة الفعّ ) 2(التنافسي إلا بوجود مجال للمنافسة الفعلیة أو المحتملة في المقام الأول؛ 

ه دورًا رئیسیاً في ویؤدي إنفاذ قانون المنافسة الواسع النطاق والمحاید بدور) 3(الأقصى من رفاه المستھلك، والكفاءة الاقتصادیة والابتكار؛ 
 .ضمان تكافؤ الفرص

 تحقیقتضمن سیاسات الحیاد التنافسیة أن تقوم الحكومات بتقییم ما إذا كان من الممكن . تدخل الدولةالمؤاتیة ل سیاساتللوبالطبع ثمة مبررات 
ومشروعة، مثل تصحیح أوجھ القصور  قد تتدخل الحكومات في السوق لأسباب مختلفة. أھداف سیاستھا العامة دون تشویھ الأسواق بلا داع

قد تعمل . في السوق، وضمان الوصول الشامل إلى السلع والخدمات العامة، ووضع معاییر العمل والبیئة، وتعزیز البحث والتطویر والتعلیم
ھیئة تعمل أو ك( التنظیمیة ھیئة تضع اللوائحأو ك/و) مثل المشتریات العامة(، كعمیل )أي مزوّد، أو منافس(الحكومة في السوق كطرف فاعل 

ما یھم لتحقیق الحیاد التنافسي ھو تحدید ما إذا كانت . تتخذه الدولة على الأسواق أو یشوه المنافسة إجراءلا یؤثر كل ). على إزالة القیود
 الإجراءاتالخدمات من القطاع الخاص التنافس فیھ؛ ومن بین ھذه  لمزوديالدولة تؤثر على السوق أو تتعلق بنشاط اقتصادي یمكن  إجراءات

الدولة  إجراءاتفي حال وجود تشویھ، أي عندما تمنح . تحدید تلك التي تشوه المنافسة لصالح الأنشطة العامة على حساب الأنشطة الخاصة
ھل یمكن تحقیق غایة السیاسة من خلال وسائل أقل تشویھًا؟  بمعنى آخر، -ھل یمكن تجنّب التشویھ ) 1: (میزة تنافسیة، یطُرح سؤالان مھمّان

 إذا لم یكن ذلك ممكناً، فھل تفوق منافع ھذه السیاسة التي تشوه المنافسة تكالیفھا؟) 2(

تشمل بعض إجراءات الدولة أو تدخلاتھا الأكثر شیوعًا التي یمكن أن تشوه المنافسة في السوق، ملكیة الدولة وسیطرتھا،  .2
 .وتدخل الدولة أیضًا ات المتعلقة بقطاع معینّ، والسیاسیةالتنظیماللوائح ت والخدمات العامة، ووالإعانا

مسألة ما یھم لمناقشة . سیطرة الحكومة، التي یمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفةمفھوم  من إجماع على تعریفما  .سیطرتھانطاق الدولة وملكیّة 
وإذا كانت ) 2(أو أكثر لھ طبیعة اقتصادیة أو تجاریة،  الشركات المملوكة للدولةأنشطة  أو أكثر منما إذا كان نشاط ) 1(الحیاد التنافسي ھو 

الشركات المملوكة وإذا كانت ) 3(موجودة في سوق حیث یمكن للجھات الفاعلة الاقتصادیة الأخرى أن تتنافس،  الشركات المملوكة للدولة
 .القطاع الخاصتتمتع بمزایا مقارنةً بالمنافسین من  للدولة

                                                
المندوبین آراء ومناقشة المائدة المستدیرة، لالنقاط الرئیسیة  یلخّص فھو، ومع ذلك. المنافسة لجنة بالضرورة  توافق آراءلا یمثل ھذا الملخص التنفیذي   1

 .التي أعدتھا الأمانة المعلومات الأساسیةّ، وورقة قدمة خطیًاالم
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في مجموعة واسعة من الأسواق وتمثل جزءًا  الشركات المملوكة للدولةإن معالجة التشوھات الناتجة عن سیطرة الدولة أمرًا مھمًا حیث تعمل 
ین الفعلیین أو لمنافسبالنسبة ل الشركات المملوكة للدولةمعاناة ساب صافي المیزة التنافسیة أو تحكون اقد ی. مھمًا من الاقتصادات الوطنیة

التوجیھیة لمنظمة التعاون  المبادئر توفّ . الشركات المملوكة للدولةلأنشطة  تنوعةتنبع الصعوبة غالباً من الطبیعة الم. المحتملین أمرًا معقداً
: بما في ذلك ة للدولةالشركات المملوكمبادئ لتحسین حوكمة القطاع العام وحوكمة  شركات المملوكة للدولةبالوالتنمیة الاقتصادیة الخاصة 

، ورصد تأثیر الدولة المملوكة للدولة شركاتمبادئ الشفافیة والمساءلة والكفاءة، والمحاسبة المنفصلة للأنشطة الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة لل
 . على السوق التي تكون فاعلة فیھ الشركات المملوكة للدولةوتأثیر 

 شركاتالمستوى المحلي أو على المستوى صلة بالحیاد التنافسي في ما یتعلق بسیطرة الدولة مت ، شواغلالبلدانفي بعض  ایضًا یمكن أن تظھر
متع الحصانات والمزایا التي تتإن  .في السوق فاعلةعمل أیضًا كأطراف والخدمات المرافق العامة  تقدیمالمملوكة من البلدیات التي یمكنھا 

 . تشوھھاالمحلیة تردع المنافسة أو شركات ھذه البھا 
إذا كان الدعم ) 1: (من منظور الحیاد التنافسي، ھناك معیاران مھمان. ما من قائمة شاملة لأشكال الإعانات .الإعانات وخدمات القطاع  العام

والسؤال . موارد الدولة تتحمّلھالحكومة، أي  مقدم منوإذا كان ) ط(اختیاریاً، أي تفضیل جھة اقتصادیة معینة على عكس الجھات الأخرى؛ 
التي ھو ما إذا كانت ھذه الإعانات ضروریة وفعالّة  لتحقیق غایات سیاسة القطاع العام غیر غایات المنافسة، وما إذا كان یمكن تجنب آثارھا 

 .تشوّه المنافسة أو على الأقل الحد منھا
القطاع العام،  اتخدم زوداختیار م) 1: (ستویاتالحیاد التنافسي على ثلاثة معلى صعید في سیاق خدمات القطاع العام، قد تظھر تحدیات 

والقیمة لقاء المال في  كفاءةتم وضع مبادئ الشفافیة وال. وكیفیة تعویضھا) 3(القطاع العام،  اتبخدم صلةوالامتیازات والصلاحیات المت) 2(
 .على المستویین المحلي والدوليسوق للھة مشوّ كون الإعانات غیر مراقبة ویمكن أن ت تبقى؛ وفي البعض الآخر منھا، بلدانبعض ال

تم تصمیم اللوائح  التنظیمیة الحكومیة لتعزیز غایات سیاسة القطاع العام الھامة وحمایتھا، بما في ذلك المعاییر لضمان یاللوائح  التنظیمیّة 
 یةتنظیملوائح العمل التقد . مال والعمل والتعلیمالجودة، وإمكانیّة الوصول، ومعاییر البیئة، والصحة والسلامة، أو لتعزیز الابتكار وریادة الأع

أو على معالجة تشوھات السوق وجوانب ، )قیّةستباالا اللوائح التنظیمیّة(الأول أیضًا على إنشاء الأسواق وتحفیزھا في المقام ) قیودوإلغاء ال(
وعلى العكس قد یكون للتدخلات  . دورًا في وضع بیئة تنافسیة یةتنظیملوائح الؤدي التبھذا المعنى،  ).التفاعلیّة اللوائح التنظیمیّة( فیھاالقصور 

صلاحیات ومنح ، معینّ قطاع وإزالة القیود فيالتحریر غیر المتكافئ : التنظیمیة الأخرى آثارًا مشوھة وتثیر شواغل بشأن الحیاد التنافسي مثل
تظھر شواغل بشأن الحیاد التنافسي عندما تثبت ھذه الآلیات . ي السوقتضرّ بتكافؤ الفرص فالمھن، أو أنظمة ترخیص لبعض التنظیم الذاتي 

 .التنظیمیة أنھا مقیدة أو تمییزیة بدون حق
لصالح  عادةمتبقیة من التشوھات، وتدخل الدولة فئة معینّ   خاصة بقطاعیشكل كل من السیاسة ال .وتدخّل الدولة معینّ خاصة بقطاعالسیاسة ال

 استحواذوتخذ أشكالاً مختلفة، مثل المشاركة السیاسیّة في عملیات الدمج والاستحواذ الاستراتیجیة، تإذ یمكن أن . الرائدقطاع ن أو المعیّ  قطاع
وتدخل الدولة إلى  معینّ خاصة بقطاعیمكن أن یؤدي كل من السیاسة ال. الانتقائیة، والصعوبات الإداریة دولة على أسھم في الشركاتال

، )في المرحلة الاولى( ةالسوق المعنی الجھة الفاعلة فيالدولة واختیار إجراءات على مستوى : تنافسي على مستویینالحیاد التشوھات بشأن 
 قطاع الرائدأو ال الوطني بالقطاعما یسمى  يالتدخلات التي تحمإن ). في المرحلة النھائیة(في السوق الجھة الفاعلة  هوعلى مستوى سلوك ھذ

في ما یتعلق بردود فعل (والمستثمرین الأجانب، لھا تداعیات تشویھ أخرى على المستوى الدولي  الجھات الفاعلة حسابعلى  ،أو تعززه
 .تظھر تحدیات في تحدید ھذه التشوھات، وفي غیاب آلیات إبلاغ ورصد مُرضیة). الشركات الأجنبیة والدول الأجنبیة

كل  تشكل لا: یاد التنافسي في السوق، غیر أنّ ثمّة نوعان من القیودتساھم سیاسة المنافسة والقانون والإنفاذ في تعزیز الح .3
 .قانون المنافسة، وحتى عندما یحدث ذلك، فإن مشاركة الدولة تمثل تحدیاً خطیرًا لإنفاذ قانون المنافسةلالتشوھات انتھاكات 

إلى حد انتھاك  یصلالمنافسة ھو ما إذا كان التشویھ على سلطات في مواجھة تشویھ محتمل للحیاد التنافسي، فإن السؤال الأساسي المطروح 
أن تقرر ما یمكن تحقیقھ من خلال الإنفاذ  سلطة المنافسةإذا كان ھذا ھو الحال، یجب على "). التشویھ المضاد للمنافسة("قانون المنافسة 

وإذا كان التشویھ لا یصل إلى مستوى . عن الدولة في تطبیق قوانین المنافسة ضد الانتھاكات الناتجة ال وما ھي التحدیات التي تظھرالفعّ 
 . آلیات قانونیة أخرى لاستعادة الحیاد التنافسي لدیھا تقییم ما إذا كان سلطة المنافسةانتھاك قانون المنافسة، یجب على 

 لحیاد التنافسي، ینبغي أن تنظرلضمان ا. ةمنصف ةتنافسی سوقتدرك سلطات المنافسة أنّ تطبیق قانون المنافسة یؤدي دورًا مھمًا في ضمان 
قانون المنافسة على نطاق واسع،  الدولفي الواقع، تطبق معظم . الملكیة والجنسیةعلى صعید قوانین المنافسة الحیادیّة اعتماد في  الدول

ومع . لقطاع العامل تابعالخاضع للتدقیق بغض النظر عما إذا كان النشاط أو الكیان ) أي نشاط اقتصادي أو تجاري(باستخدام معیار وظیفي 
تطبق معظم . نةأنشطة أو قطاعات معیّ على الاستثناءات والإعفاءات التي تمنع إنفاذ قانون المنافسة  على صعید الدولبین  ھناك فرقذلك، 

 . للإعفاءات والاستثناءات اصارمً  اتفسیرً  دولال
ة عاد واجھتأو كیان تابع للقطاع عام آخر یؤدي نشاطًا اقتصادیاً،  مملوكة للدولة شركةعندما تفرض سلطات المنافسة قوانین منافسة ضد 

) 2(تدخل الدولة أو التنافس بین السلطات التنظیمیة والإنفاذ؛ : تحدیات مؤسسیة وإجرائیة ناتجة على سبیل المثال عن) 1: (عینّةتحدیات م
دولة أو ذات للإلى منطق تعظیم أرباح الشركات، في حین أن الجھات الفاعلة المملوكة والتحدیات الجوھریة، لأن قواعد المنافسة تستند أساسًا 

 . ني الأرباحقائم على جالنظر عن أي منطق قد تتصرف بشكل مناھض للمنافسة بغض  الدولةالصلة ب
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تشوھات  تحدیدمختلفة قواعد إضافیة یمكن بموجبھا  دوللذلك، وضعت . لا یعتبر العدید من مسائل الحیاد التنافسي انتھاكات لقانون المنافسة
خص الجدول الوارد في الملحق الأدوات الأكثر شیوعًا المستخدمة لمعالجة ھذه التشوھات، على الرغم من عدم یلّ . الحیاد التنافسي ومعالجتھا

 .وھاتمعالجة التشعن  مسؤولة وقد لا تكون سلطة المنافسة الدولوجود جمیع ھذه الأدوات في كل 
إنفاذ مثل ھذه القواعد ة المعنیة بختلف المؤسستاعد لضمان الحیاد التنافسي، كما قو دوللا توجد طریقة واحدة تتبنّى من خلالھا ال .4

حكام الأ إنفي إطار حیاد شامل، بینما في حالات أخرى، مدرجة قواعد الحیاد التنافسي  إن، دولفي بعض ال. دولةحسب كل 
 .في صكوك قانونیة مختلفة، وربما في قانون المنافسة أیضًامدرجة الحیاد التنافسي المتعلقة ب

، )على سبیل المثال في أسترالیا والاتحاد الأوروبي(الحیاد التنافسي إما كجزء من إطار الحیاد التنافسي الشامل خاصة بأدوات  وضعیمكن 
مثل البرازیل وشیلي ( عدد من البلدانكریس مبادئ الحیاد التنافسي في دستور ت كما تمّ ). مثل فنلندا والنرویج(أحكام محددة  بموجبأو 

تؤدي سلطات المنافسة دورًا مھمًا في ضمان الحیاد التنافسي، لكنھا قد لا تكون بالضرورة المؤسسة المفوّضة ). والمكسیك والاتحاد الروسي
 . نفاذ قواعد الحیاد التنافسيلإ

تسمح لھا بالتوصیة لإجراء تغییرات في الإطار التنظیمي أو في الأحكام " مرنة"بصلاحیات  الدولفي معظم بینما تتمتع سلطات المنافسة 
وتشمل ھذه، ". صارمة"، سلطة المنافسة بصلاحیات دولتؤدي إلى تشویھ الحیاد التنافسي، فقد فوّضت بعض ال من شأنھا أن القانونیة التي

محاكم لمعالجة تشوھات الحیاد التنافسي، على سبیل المثال للحصول على أمر قضائي ضد الحكومة على سبیل المثال، سلطة رفع دعاوى في ال
 .أو لمراجعة اللوائح المضادة للمنافسة

 الملحق:

 للحیاد التنافسي والأدوات لمعالجتھا شوّھةالم الإجراءات
 القواعد ذات الصلة للحیاد التنافسي شوّھةالم الإجراءات

 )بشكل عام(إطار الحیاد التنافسي  )بشكل عام(تشویھ الحیاد التنافسي 

 مساعدات الدولة راقبةمو اتللإعانة مضادقواعد وضع  )الدولةمن قبل مساعدات ( اتإعانمنح 

حقوق خاصة، خدمات (اختیار تمییزي للطرف الفاعل المفوّض 
 )القطاع العام

عملیة تنافسیة (القطاع العام  خاضة بمشریاتقواعد وضع 
 )PSC) (مقارنة للقطاع العام(وآلیة ) مفتوحة

القطاع العام في خدمة  بالرسم المتوجب مقابلخاصة  معاییر عامالقطاع ما في الخدمة مقابل أو غیر كافي  فرطم رسم
 )تقییم التكلفة والأرباح(

منافسة وعوامل الحیاد إطار تقییم الأثر التنظیمي، بما في ذلك ال اللوائح التنظیمیّة المشوّھة
 التنافسي

  لشركاتلالجیّدة الحوكمة قواعد  والشركات الھجینة المتبادلة الإعانة

التضارب : العام والشركات ھي للقطاعلحوكمة الجیدة االقواعد  تضارب المصالح
 والاستقلالیة وعدم التوافق

 استخدام الصلاحیات الإداریةقوانین القطاع العام ضد إساءة  إساءة استخدام سلطة الدولة

 المبادئ الدستوریة للمساواة وعدم التمییز والمنافسة العادلة التمییز والمعاملة غیر المنصفة 

 


